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كلمة الدكتور عماد حب الله رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالإنابة- مؤتمر عرب نت2011   
بدايةً أشكرُ المنظّمينَ وبالأخَصّْ السيدة عنبر النشاشيبي والسيد عمر كرستيدس وأعبّرُ عن فائقِ سروري لاستضافةِ لبنانَ لهذا المؤتمرِ وأتمنى للمنظّمينَ والمشاركينَ النجاحَ والتوفيقَ.
 وأنتهزُ الفرصةَ لأوجّهَ للمعنيِّينَ بقطاعِ الاتصالاتِ في لبنانَ وللحكومةِ بشكلٍ خاصٍ رسالةً واضحةً وصريحةً تتلخَّصُ بالآتي: 
"إنَّ لبنانَ أمامَ نقطةِ تحولٍ مهمة،
· إما أن يتحولَ قطاعُ الاتصالاتِ وتقنيَّةِ المعلوماتِ إلى محرِّكٍ للقطاعاتِ الاقتصاديةِ الأخرى وأن يلحقَ لبنان برَكبِ الدُّولِ الإقليميةِ ويتخطىَّ التراجعَ الموجود على صعيدِ الخدماتِ الإلكترونيةِ، والبنيةِ التحتيةِ والسعاتِ على المستويينِ المحلّيِّ والدوليِّ،
· أو أن يبقى الوضعُ على حالهِ ونتخلّفُ عن الثوراتِ في تقنيَّات المعرفةِ والمحتوى والاتصالاتِ والخدماتِ الإلكترونيةِ وتتراجع مكانةُ لبنانَ التنافسيةِ وتزدادُ الفوارقِ الاقتصادية والاجتماعيةِ".
أولاً: أبدأُ مع ثورةِ عالمِ الاتصالاتِ وتقنيَّةِ المعلوماتِ والمحتوىَ وتأثيرِها على حياتِنا
· تُحوِّلُ التقنياتُ الجديدةُ حياتَنا اليوميةِ وتكسِرُ كلَّ الحواجزِ القديمةِ.
· فالتطوراتِ كبيرةِ على مستوى التواصلِ والتغييراتِ الاجتماعيةِ.
· والشبابُ كما الأطفالُ حولَ العالمِ ناضجونَ ويمتلكونَ القدراتِ للبحثِ ويُبدعونَ. والتعاونُ سمة المرحلة القادمة إضافةً إلى التواصلِ الاجتماعيِّ الإلكترونيِّ، والالعابِ الإلكترونيةِ.
· الأب والأم، والزوجُ والزوجةُ، والشبابُ والأطفالُ يتواصلونَ، ويُنجزونَ أعمالَهمْ، ويستمتعونَ بحياتِهمْ، ويشاهدونَ الأفلامَ عبرَ الإنترنت ، وأيضاً يلعبون. 
· كما ننطلق الى عالمِ المنازلِ الذكيّةِ والمدنِ الذكيّةِ والحكوماتِ الذكيّةِ حيثُ سنتحكَّمُ عن بعدٍ بكافةِ الأغراضِ والأدواتِ المنزليةِ إضافةً إلى التغيُّراتِ التي تشهدُها وسائلُ النقلِ والمواصلاتِ.
· ولكن... باتَ مؤكّداً أنَّ البنيةَ التحتيةَ الحاليّةَ لشبكاتِ الاتصالاتِ لا تكفي لتواكبَ ثورةَ صناعةِ المحتوى والاتصالات والمعلوماتِ.
· إنها حقاً ثورةٌ أكبرُ بكثيرٍ من الثوراتِ الصناعيةِ والإبداعيَّةِ الأخرى.
· وتتطورْ هذهِ الثورةَ بشكلٍ مضطردٍ وحسَّاسٍ وعلى الحكوماتِ اتِّخاذِ إجراءاتٍ فوريةٍ لتأمين إنتاجيةِ وتنافسيةِ بلدانهم مع الدول الأخرى ولمنعِ الفواصلِ الاجتماعيةِ – وبالأخص مواكبةِ الشبابِ وتطلّعاتهمْ.
· ولا يشهدُ أيُّ قطاعٍ آخرٍ تغييراً يقرُبُ من التغييرِ الذي تشهدُهُ الاتصالاتُ وتقنيَّة المعلوماتْ.
· فيجبْ على الحكومةِ قيادةَ التحولِ فيِ التطبيقاتِ والمحتوىَ الرقميِّ اقتصادياً ومجتمعياً.
ثانياً: ما هي احتياجات لبنان للخدمات الإلكترونية المجتمعية، الاجتماعية، الصحية والتعليمية
· نفتخرُ كلبنانيينَ بقدراتِنا ومؤهلاتِنا وذكاءِ شبابنا.
· ولكنْ لننظر برويّةٍ لاحتياجاتِ المجتمعِ الطبيِّ والاجتماعيِّ والتعليميِّ والمهنيِّ. 
· هل من المقبولِ انَّ معظمَ اللبنانيينَ لا يجدونَ فُرَصَ عملٍ إلاَّ في الشركاتِ العالميةِ في الدولِ الأخرى؟
· وأنَّ الشركاتِ تفتحُ مراكزَها خارجَ لبنانَ لأسبابٍ أوَّلُها عدمَ وجودِ إنترنت سريع وبنيةٍ تحتيةٍ حديثة!
· بل لا يمكنُنا إجراءَ محادثةِ فيديو مع صديقٍ أو قريب بسبب البطءِ الشديدِ للإنترنت!
· هل من المقبولِ عدم الاستفادة من الخبراءِ الطبيينَ اينما وُجدوا لعلاجِ المرضى في أنحاءِ البلادِ؟
· وأننا لا ننتجُ الكثيرَ من تطبيقاتٍ ومحتوياتٍ إلكترونية وذلكَ بسببِ عدم كفاءة البنيةٍ التحتيةٍ؟
· هل من المقبولِ أن لا نجدَ شركاتٍ في قرانا أو مُدُنِنا تستفيدِ من تقنيَّات الاتصالات والمعلوماتِ؟
·  أليس من المعيب أن لا تملكُ مدارسُنا وأبناءُنا أجهزةَ حاسوبٍ لوطئ عالمِ المعرفةِ والمعلوماتِ؟
· متى سينتقلُ المواطنُ من ملاحقةِ معاملاتِهِ الإداريِّةِ والمصرفيِّةِ عبرَ التوجُّهِ إلى الوزاراتِ والإداراتِ وتؤمَّنُ الخدماتِ والتطبيقاتِ الإلكترونيةِ من منزلِهِ أو مكانِ عملِهِ لإتمامِها بشكلٍ سريعٍ وفعَّالٍ؟
بالطبع هذا غير مقبول.
ثالثاً- تطبيق قانون الاتصالات، الهيئة المنظمة للاتصالات، وتردي الوضع الحالي
· لقد صدرَ قانونُ الاتصالاتِ عام 2002 أي منذُ حوالي 9 سنواتٍ. ولقد تمَّ تعيينُ أعضاءَ الهيئةِ المنظِّمةِ للاتصالاتِ عام 2007 ونحن فخورونَ بقدراتِنا وبما أنتجْنا، وبكفاءةِ كادرِنا التشغيلي. حيثُ أنَّ عملَنا أولاً وأخيراً هوَ منْ أجلِ المستهلكِ وحمايةِ حقوقهِ وتأمينِ أفضلِ وأوسعِ مروحةٍ من الخدماتِ بأفضلِ الأسعارِ.
· ولقد تعاونَّا مع 3 حكوماتٍ ومع 3 وزراءِ اتصالاتٍ، ولكنَّ الوضعَ الحكوميَّ لم يساهمْ إيجابياً بتغييرِ حالةِ القطاعِ. ويمكن أن نعزو ذلك للأسباب التالية:
1. غيابُ السياسةِ الاقتصاديةِ التي تعتمدُ قطاعِ الاتصالاتِ وتقنيَّة المعلوماتِ والمحتوى كمحور اساسي للنمو الاقتصادي-الاجتماعي.
2. الوضعُ الحكومي والتجاذباتُ السياسيةُ والتضاربُ وعدمُ الوضوحِ في بعضِ موادِ قانونِ الاتصالات.
3. وغيابُ الرؤيةِ الحكوميةِ الواضحةِ لأهدافِ قطاعِ الاتصالاتِ الاستراتيجيةِ وسُبُلِ تحقيقِها، رؤيةً تنافسيّةَ بإجماعٍ وطني.
· ولقد أدى كلُّ هذا إلى تراجعِ مكانةِ لبنانَ التنافسيةِ وازديادِ الفوارقِ الاجتماعيةِ.
· والنتيجةُ هيَ أنَّ مستقبلَ لبنانَ على مستوى المعرفةِ والانتاجيةِ معرَّضٌ للخطرِ.
· ولكن لا بدَّ من القول  بأنّ هناك فُسحةٌ  للتفاؤلِ.
رابعاً-  ولكن هناكَ العديدُ من الايجابياتِ التي يمكنُ البناءَ عليها
· إنَّ المواردَ البشريةَ الشابةَ المبدعة قادرةٌ وتتطلعُ للمشاركةِ والتميُّزِ.
· إنَّ من يتولَّى تشكّيِلِ الحكومةِّ رجلٌ يعلمُ جيّداً قيمةَ ومحوريّةَ قطاعِ الاتصالاتِ وتقنيَّة المعلوماتِ.
· إن الهيئةَ جاهزةٌ بكادرِها التشغيليِّ، وأنظمتِها، ودراساتِها، ومؤهلاتها وقدراتِها ووسائلِها. 
· تتوافرُ وبقوَّةٍ العناصرِ التي على اساسِها تٌبنى الشراكةِ الحقيقيِّةِ بين القطاعينِ العامِ والخاص.
· بدأ لبنانُ بتنفيذِ مشاريعِ الجيلِ الثالث ولكننا نريد أيضا الجيلِ الرابع
· إنَّ البنيةَ التحتيةَ الوطنية والربط الدولي هما في تطورٍ مستمرٍ لكننا نريدُ المزيدَ من التطويرِ والتحسينِ، و المنافسة
 خامساً- وهنا لا بدَّ من التأكيدِ على بعضِ الفرصِ التي يمكن بلوغُها 
· كتحسينِ الإنتاجيةِ والفعاليةِ. فالشركاتُ في لبنانَ تخسرُ الألافَ من ساعاتِ العملِ بسببِ البطءِ الشديدِ للإنترنت حيثُ يعادلُ خسارةَ 5000 ساعةِ عملٍ حوالي نصف مليون دولار سنوياً.
· كما يمكنُ الحدُّ منْ هِجرةِ الأدمغةِ من لبنان وخلقِ فرصِ عملٍ جديدةٍ في قطاعِ الاتصالات والمعلوماتيةِ وبأجورٍ ممتازة ( من 60.000 إلى 85.000 فرصةَ عملٍ جديدةٍ خلال العام 2015).
· ورفعُ المستوىَ الاقتصادي للقرى وخلقُ فُرصِ عملٍ جديدةٍ في تلكَ المناطقِ.
· وتحسين معدل الدخل الفردي بنسبة 1.38% لكل 10 نقاط زيادة في انتشار خدمة الحزمة العريضة.
· ونتوقعُ زيادةً في وارداتِ الدولةِ بسببِ عملياتِ المزايدةِ على التردداتِ، والعائدات الناجمةِ عن استخدامِ الأملاكِ العامةِ والتشاركِ في الأملاكِ العامةِ والخاصةِ.
سادساً- ضرورة إصلاح وتحرير قطاعِ الاتصالاتِ وتقنيَّة المعلوماتِ من الهرم
· ومرةً أخرى أقولْ إنّي متفائلٌ بالرغم من التحديات الجمة والصعوبات التي لا تحصى، وما أقولُه اليومْ ليس بكلامٍ سياسيٍ بل هو نداءٌ جادٌ للعملِ المنتجِ.
· يجبْ أن نبدأ بإصلاحٍ حقيقيٍّ تكونُ فيهِ الأولويةُ للمواطنِ اللبنانيِّ وخدمتهِ وتطوُّرهِ وإبداعه. 
· يجبْ علينا اللحاقُ بالدولِ المتقدمةِ التي أعطتْ الأولويةَ للاستثمارِ في مجالِ الأليافِ الضوئيةِ وخدماتِ الحُزمةِ العريضةِ المتنقلة أيضاً وتشجيعِ صناعةِ المحتوى وتحفيز الشبابِ  للابتكار.
· نريدُ سياسةً واضحةً لقطاعِ الاتصالات والمعلوماتِ ليستفيدَ كلُ مواطنٍ، ومنزلٍ، ومدرسةٍ، وشرِكةٍ، ومستشفىً من خدماتِ الحزمةِ العريضةِ.
· آنَ الوقتُ لنا ولحكومةِ لبنانَ لنبتعدَ عن اقتصاد المقاولات والريعية وأن تلحظَ السياسةُ الاقتصاديةُ للحكومة محوريّةَ قطاعِ الاتصالات والمعلوماتِ وبسياسة قطاعيةٍ واضحةٍ وطويلةِ الأمدِ قابلةٍ للاستمرارِ مع تغييرِ الوزراءِ.. ولا بدَّ للحكومةِ أن تشجعَ الاستثمارَ في قطاعِ الاتصالاتِ وتقنيَّة المعلوماتِ وصناعةِ المحتوى والتطبيقاتِ إضافةً إلى منحِ المستثمرينِ الطمأنينةِ والثقةِ.
· آن الأوان لإعادةِ دراسةِ القسمِ الضريبيِّ وتخفيضِ الضرائبِ على خدماتِ الاتصالاتِ.
· آن الأوان لفتحِ السوقِ وتخفيفِ الحواجزِ والمعوقاتِ الإداريةِ لخلقِ منافسةٍ حقيقيةٍ بهدفِ تحسينِ أمورِ المواطنين، وخفضِ الأسعارِ، وزيادةِ خياراتِ الخدماتِ، وتحسين نوعيةِ الخدماتِ والتطبيقاتِ الالكترونيةِ.
· آن الأوان لنعلنْ أنَ الحزمةَ العريضةَ هيَ حقٌ قانونيٌ وإنسانيٌ لكلِ مواطنٍ لبنانيّ بما لا يقِلّ عن 10 ميغابيت لكل مواطنٍ بحلولِ 2015  و20 ميغابيت لكلِ مواطنٍ بحلولِ 2020.
· آن الأوان لأنْ نجهِّز مدارسَنا وجامعاتَنا بأجهزةِ الاتصالاتِ وبالإنترنتِ السريعِ لتطويرها على صعيدِ البحثِ العلميِّ والابتكارِ التكنولوجيِّ وتأمين جهاز حاسوب لكل تلميذ.
· آن الأوان لأنْ تستثمرَ الحكومةِ بشكلٍ كبيرٍ في قطاعِ الاتصالاتِ وأن يدخلَ القطاعُ الخاصُ كشريكٍ أساسيٍّ في عمليةِ الاستثمارِ وتفعيلِ الشراكةِ بينَ القطاعينِ العامِ والخاصِ.
· آن الأوان لأن نحوِّل وزارةَ الاتصالاتِ، إلى وزارةٍ للاتصالاتِ وتقنيَّة المعلوماتِ وأن نعيد هيكلتها.
· آن الأوان لإيجاد أدواتٍ ومعاييرٍ خاصةٍ بالمحتوىَ الرقميِّ العربيِّ.
· آن الأوان للقطاعِات المصرفيِّةِ، والصحيِّةِ والتعليميِّةِ والإعلاميِّةِ لانْ تتطورَ مستفيدةً من قطاعِ الاتصالاتِ وتقنيَّة المعلوماتِ وتقديمِ أفضلِ الخدماتِ المتطورةِ للمواطنِ والمنطقةِ والعالمِ.
أخيراً لا آخِراً، 
· لقد استفادتْ أسواقُ الاتصالات بشكلٍ كبيرٍ في العديدِ من البلدانِ بسببْ وجودِ أطرٍ تنظيميةٍ قويةٍ، واضحةٍ وشفافةٍ إضافةً إلى فتحِ السوقِ للمنافسةِ الفعلية وإشراكِ القطاعِ الخاصِ الذي نريدُهُ أكثرَ فاعليةٍ وإنتاجية.
· آن الأوانُ للاستكمالِ الفعليِّ لانتقالِ الصلاحياتِ للهيئةِ المنظمةِ للاتصالاتِ التي ركَّزَتْ وستُركِّزُ جهودَها لإيجادِ حلولٍ مستقبليةٍ ولن نتلهى بالمشاكلِ أو المناكفاتِ.
· وسوفَ تعملُ الهيئةُ بوتيرةٍ أسرعَ مع المعنيينَ في القطاعينِ العامِ والخاصِ، إلى أن تُعطي هذهِ الجهودُ ثمارَها في القريبِ العاجلِ بإذنِ الله، بحيث يقطفُها المشغلُّ والمستثمرُّ والخزينةُ العامةُ والاقتصادُ خيراً وبركةً، ولكن يقطفُها أوّلاً المواطنُ والشبابُ اللبنانيُّ.
· كلِّي ثِقَةٌ بأنَّنا سنحقّق كلِّ ذلكَ بالتعاونِ الجديِّ.
· فلدينا المواردُ والخبراتُ والإرادةُ ويجبْ أن نبدأَ الآن. 
· مرةً جديدة أقولْ إنّي متفائلٌ بالرغمِ من التحدياتِ الجمَّةِ والصعوباتِ التي لا تُحصَى، 
معاً للعمل بيد واحدة، 
عشتم ولنُنْعِشْ قطاعَ الاتصالاتِ في لبنانَ الحبيبْ.
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